
 

586 

 مجلة العلوم القانونية 

 2026العدد الخاص ببحوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيين الجزء الاول 

Electronic Notification – A Comparative Study 
Kamal Abdelrahim Al-

Alaween 
Hamid Farhan Bdaiwi 

Faculty of Law/ University 

of Jordan 

Faculty of Law/ University 

of Jordan 

k.alaween@ju.edu.jo hamidfarhn123@gmail.com 

 
Accepted Date: 20/1/2025.                 Publication Date: 25/2/2026. 

 
                    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License 

 

Abstract 

This research addresses the concept of electronic notification, its 

characteristics, and the electronic means used in its 

implementation, including what are the means and the conditions 

for their use. It also clarifies the nature of the judicial paper subject 

to notification, its characteristics, and the legal validity of 

electronic notification in terms of the conditions for acquiring such 

validity and verifying its accuracy. Comparative legislation has 

varied in adopting electronic notification; some, like Jordanian and 

French legislation, have embraced it comprehensively and 

extensively, while others, such as Egyptian and Iraqi legislation, 

have adopted it in a more limited scope. The researcher concluded 

with several findings and recommendations, the most important of 

which are: the significance of utilizing electronic means in judicial 

notification due to their speed, efficiency, and cost-effectiveness; 

the necessity of regulating this process through specific legislation 

aligned with its nature and intended purpose; and the need to 

provide sufficient safeguards to ensure the provision of accurate 

and reliable official information and data, guaranteeing the proper 

use of these means and the successful delivery of the notification 

mailto:k.alaween@ju.edu.jo
mailto:hamidfarhn123@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

587 

 مجلة العلوم القانونية 

 2026العدد الخاص ببحوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيين الجزء الاول 

document to the intended recipient, "The researchers also 

recommend that the Iraqi legislator issue a law regulating the 

provisions of this notification and benefit from the experiences of 

other countries, especially neighboring ones. 

Keywords: Judicial Notification, Electronic Means, Judicial 

paper, Legal validity. 
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  المستخلص

الإلكترونية    والوسائل  وخصائصه  الإلكتروني  التبليغ  ماهية  بيان  البحث  هذا  تناول 

المستخدمة فيه من حيث ماهية هذه الوسائل وشروط استخدامها، كما أوضح البحث طبيعة 

الورقة القضائية محل التبليغ وخصائصها والحجية القانونية للتبليغ الإلكتروني من حيث 

وقد تفاوتـت التشريعـات المقارنة في مـدى لتحقق من صحته،   شروط اكتسابها وكيفية ا

الأردنـي  كالتشريـع  وموسع  شامـل  بشكـل  تبنــاه  من  فمنها  الإلكتروني  بالتبليـغ  الأخذ 

والفرنسي ومنها من تبنتـه بإطار ضيـق كما في التشريـع المصـري والعراقـي إلى حدٍ 

وتوصيات   نتائج  عـدة  إلى  الباحث  وتوصـل  الوسائل ما،  استخدام  أهمية  أهمها،  

في  والاقتصاد  الجهد  وقلة  السرعة  من  به  تتميز  لما  القضائي  التبليـغ  في  الإلكترونية 

التكاليف، ووجوب تنظيم هذا الإجراء بتشريع خاص يتفق مع طبيعته والغاية المتوخاة 

الرسمية  والبيانات  المعلومات  توفير  تؤمن  كافية  ضمانات  توفير  وضرورة   منه،  

إلى  التبليغ  ورقة  الوسائل وضمان وصول  هذه  استخدام  يضمن حسن  وبما  والمعتمدة 

الشخص المراد تبليغه، كما يوصي الباحثان المشرع العراقي بإصدار تشريع ينظم أحكام  

 التبليغ الإلكتروني والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها. 

المفتاحيــة:   القضائية،  الكلمــات  الورقة  الإلكترونيــة،  الوسائـل  القضائـي،   التبليـغ 

 الحجيـة القانونيـة. 
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 المقدمة 

Introduction 

Subject of the Research           أولاً: موضوع البحث 

يعُـد التبليـغ القضائـي أحـد نتائـج مبـدأ المواجهـة الـذي يقتضـي إلـزام الخصـم بوجــوب 

تبليـغ خصمـه بكـل مُستنـد أو أدلـة تقُـدمّ مـن قبلـه ضـده لتمكينـه مـن مناقشتهـا وردهّـا 

فإن  الدفـاع  الخصـم مـن ممارسـة حقـه في  يتمكّـن هـذا  دفوعـه عنهـا، ولكـي  وتقديـم 

الأمـر يقتضـي إعلامـه بأن هنـاك دعـوى قـد أقيمـت ضـدهّ والطريـق لهـذا الإعـلام هـو 

التبليـغ الـذي يجـب أن يتـم وفـق قواعـد وشـروط محـددّة تحقـقّ الغايـة المتوخّــاه منـه، 

ـى ولأهمية التبليـغ وكونـه أسـاسًا للمحاسبـة وتحقيقــاً للعدالـة ولغـرض إقامـة الحجـة عل 

النـاس فقـد اقتضــت الحكمـة الإلهيـة إرسـال الرسـل إلـى الأمـم لتبليغهـم فقـد قـال عـزّ 

وفي قوله   (1) وجـل فـي مُحكـم كتابـه الكريـم "وما كُنـّـا مُعذبيـن حتـى نبعـث رسـولاً"

تعالـى أيضـا" رُســـلاً مُبشّريــــن ومُنذريـــن لِئـلا يكـون للناس علـى اللـه حجـــة بعـد  

 .(2) الرسـل وكـان اللـه عزيـزاً حكيمـاً"

لذا سـارت غالبيـة التشريعات الوضعيـة إلـى التأكيـد علـى مبــدأ التبليـغ بل إنهـا رتبّـت  

جــزاء البطــلان للحكـم الـذي قـد يصــد ر في دعــوى أو نـزاع لـم يبُلـغّ فيـه المحكـوم  

مادية    عليـه، وكـان التبليـغ ولفتـرة ليسـت ببعيـدة يتـم بالطــرق التقليديـة وعلـى دعامـة

ورقيـة يصـدر مـن السلطـة المختصّـة ويعُتبــر سنـداً رسمياً، إلا أنـه ومنـذ تسعينيـات 

القــرن الماضـي والعالـم يشهـد ثــورة فـي كافـة مجـالات العلوم والتكنولوجيــا وخاصة 

مات  في مجال الاتصالات وبـدأ الانتقال إلـى البيانـات الإلكترونيـة وظهــور شبكة المعلو

)الإنترنــت( وعملـت الكثيــر مـن دول العالـم إلـى الاستفادة مـن هـذه التطــورات فـي 

مجـال إجراءات التقاضـي لنكـون أمـام ما يمكـن تسميتـه برقمنة القضـاء ومـن بيـن هـذه 

سمى الإجراءات التـي شملتهـا المُتغيـّرات الجديـدة التبليــغ أو الإعـلان القضائـي، كمـا ي

في كثيـر مـن التشريعـات وبالتالي فلـم يعـد الأمـر يقتصـر علـى النمـط التقليـدي الورقــي 

بـل ظهـر نمــط جديــد رقمـي وإلكتروني وحيـث أن قانـــون أصـول المحاكمـات المدنيـة  

 أو كمـا يسمـى في بعـض التشريعـات بالمرافعـات أو الإجراءات المدنيـة يمثـّل الدعامـة

الأساسيـة في عمليـة البنــاء القانونـي المطلـوب ووضعـه في خدمـة مجتمـع المعلومـات،  

بالمستنـد  والاعتراف  الإجراءات  مكننــة  علـى  العالـم  دول  مـن  الكثيـر  عملـت  لــذا 

الإلكتروني إلـى جانـب المستنـد التقليـدي الورقـي وإلـى الاعتراف بالتوقيـع الإلكتروني  

جان الصعوبـات إلـى  بعـض  مـن  يخلـو  يكـاد  لا  الأمـر  ولكـن  التقليـدي،  التوقيـع  ـب 

سرّيـة  علـى  والحفـاظ  والمعلوماتـي  القانونـي  الأمـان  تعزيــز  وضـرورة  والمعيقـات 

 المعلومـات 
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    Importance of Researchأهمية البحث :ثانيا 

تأتـي أهمية هـذا البحث من أهمية هذا الإجراء في النظـام القضائـي القائـم علـى مبــدأ  

التبليـغ  ترافـق  قد  التـي  الخصـوم ولغـرض تلافـي بعـض الإشكاليـات  بيـن  المواجهـة 

التقليـدي مـن حيـث الوقـت والجهـد والكلفـة وما قـد يسُبّبـه ذلـك مـن إطالـة أمـد النـزاع 

دسّ القضايـا في رفـوف المحاكــم ولغـرض الاستفادة مـن التطــوّرات التكنولوجيـة وتكـ

تحقيقــاً لفكـرة " لوجستيــات التقاضــي " وبمـا يضمـن الوصـول إلـى تحقيـق العدالـة  

وفـض النزاعـات بأقـل وقـت وجهــد وكلفـة ومواجهـة الظـروف الاستثنائيـة التـي تمـر 

ت، مـن كـل ما تقــدمّ تبـدو جليــّـاً أهمية دراسـة هـذا الموضوع والوقـوف بهـا المجتمعـا

للمشرع وخاصة  نافذة  البحث  تفاصيـل وأحكام، وسيكون هذا  بـه مـن  يحيـط  علـى ما 

العراقي لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة واعتماد التبليغ الإلكتروني في الإجراءات 

 ه أن ينعكس أيجاباً على مجمل العملية القضائية. القضائية الأمر الذي من شأن 

 Research Problem   Theثالثاً: مشكلة البحث   

بيـان موقـف المُشــرّع الأردنـي والمقـارن مـن التبليـغ   تتمحور إشكالية هذا البحث حول

فيـه،  المستخدمـة  الإلكترونيـة  والوسائـل  وخصائصه  مفهومـه  حيـث  مـن  الإلكتروني 

الحجـ أحكام  الإلكترونية، يوبيـان  بالوسائل  التبليغ  قبـول  علـى  المُترتبّـة  القانونيـة  ـة 

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسـي عدداً مـن الفرضيـات الفرعيـة وكمـا يلــي:  

 ماهيــّة التبليـغ الإلكتروني؟  -

 ماهية الوسائـل الإلكترونيـة المُستخدمــة فيه؟  -

التبليغ   - في  الإلكتروني  الوسائل  باستخدام  الخاصة  والشروط  الضوابط  هي  ما 

 القضائي؟ 

 ما طبيعة الورقة القضائية محل التبليغ وخصائصه؟                                 -

 ما الحجيـة القانونيـة التـي أقرّهـا المُشـرّع الأردنـي والمقـارن لهـذا التبليــغ؟  -

    Research Aimsالبحث رابعاً: أهـداف 

 يهـدف هـذا البحـث إلـى:   

 بيــان ماهيـّة التبليـغ الإلكتروني .  -

 .بيـان الوسائـل الإلكترونيـة المُستخدمــة -

التبليغ   - في  الإلكتروني  الوسائل  باستخدام  الخاصة  والشروط  الضوابط  بيان 

 القضائي. 

 بيـان طبيعة الورقة القضائية وخصائصها.                                          -

 بيـان الحجية القانونيـة التي يتمتع بها التبليغ الإلكتروني . -
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 Research Methodsالبحث خامساً: منهـج 

اتبـع الباحـثان المنهـج الوصفـي والتحليلـي المقـارن مـن خـلال استعـراض النصـوص 

القضائيـة  والاجتهـادات  الفقهيـة  الآراء  وبيـان  الموضوع  هـذا  نظمّـت  التـي  القانونيـة 

في   الـواردة  النصـوص  مـع  الأردنـي  التشريـع  في  الـواردة  النصـوص  ومقارنـة 

الأ المقارنة  يضمـن التشريعـات  وبمـا  ذلـك  البحث  ضـرورة  اقتضـت  كلمـا  خرى 

 الوصـول إلـى أفضـل النتائـج وتحديــد نقـاط القـوة والقصـور.

  Research Planسادساً: خطة البحث 

إقتضــت طبيعـة الموضـوع تقسيــم البحث بالاعتماد علـى التقسيم الثنائـي إذ تم تقسّيمـه 

 إلى مقدمة وخاتمة ومبحثيــن وكـل مبحـث إلـى مطلبيـــن وكما يلي:  

 المبحـث الأول: ماهيـة التبليـغ القضائي الإلكتروني. 

 المطلب الأول: مفهـوم التبليـغ الإلكتروني وخصائصه.

 المطلب الثاني: الضوابـط المتعلقـة باستخدام وسائـل التبليـغ الإلكتروني. 

 المبحث الثاني : الحجيـّـة القانونيـة للتبليـغ الإلكتروني. 

 المطلب الأول: طبيعة الورقة القضائية وخصائصها  

 المطلب الثاني: شروط حجية التبليــغ الإلكتروني والتحقق من صحته. 

 المبحث الأول 

The First Topic 

 ماهيـة التبليغ القضائي الإلكتروني 

Electronic Judicial Notification 

ابتداءً لـم تتطـرّق غالبيـة التشريعـات سـواء كان ذلك في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة أو 

التقليـدي بشقيــه  القضائـي  التبليــغ  تعريـف  إلـى  مصـر  أو  العـراق  أو   (3) جمهوريـة 

المــادة  ) التقليــدي فـي  للتبليـــغ القضائـي  ( مـن 651الإلكتروني، وقـد ورد تعريـف 

قانـون الإجراءات المدنية الفرنسي تحـت مصطلـح  )الاطلاع( إذ عرّفتــه بأنه  )الطريقـة 

فـي  التشريعـات  اختلفـت  وقـد  قضائيـة(  بأعمـال  العلاقـة  ذوي  إعـلام  بهـا  يتـم  التـي 

ـة هـذا الإجراء، فمنهـا ما أطلـق عليـه مُصطلـح التبليــغ كمـا هـو الحـال في الأردن تسمي

والعـراق ودول أخرى كثيـرة، ومنهـا ما أطلـق عليـه مًصطلـح الإعـلان القضائـي كمـا 

هـو الحـال فـي مصر ودول أخرى، وفقها هناك من عرف إعـلان الورقة بأنـه " إخطـار 

 .(4)  ـا وتمكينـه مـن الاطلاع عليهـا بتسليمـه صـورة عنهـا(المُعلـن إليه به

 .(5)  وآخر عرّفـه بأنـه )الوسيلة المقنّنـة لإعلام شخص بالإجراءات المتخـذة ضـده(

وهناك جانب من الفقه يـرى بأن مصطلـح الإعـلان الـذي استخدمـه المُشـرّع المصـري 

علـى  والعـراقي  الأردني  المُشـرّع  استخدمـه  الـذي  التبليــغ  مصطلـح  مـن  دقـة  أكثـر 
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اعتبار أن مُصطلـح الإعـلان أعـم وأشمـل مـن مُصطلـح التبليــغ مـن حيـث كونـه يشمـل 

 .(6) الإخبــــار والتنبيه والتبليــغ والإخطـار والإنــذار والإعـذار

أما قضاءً فقـد عرّفـت محكمـة التمييـز الأردنيـة التبليـغ القضائـي التقليـدي بأنـه " علـم 

 .(7) الشخـص المطلـوب تبليغـه بالأوراق القضائيـة بالطـرق التـي رسمهـا القانـون"

القضائي  التبليغ  إن  المضمون على  التعاريف متفقة من حيث  الباحــثان أن هذه  يـرى 

التقليدي هو وسيلـة رسميـة يتم مـن خلالهـا إبــلاغ المخاطـب بهـا شخصيــاً أو مـن يقـوم  

 مقامـه بالإجراء المُتخّــذ ضـده طبقــاً للأوضـاع المُقـرّرة قانونيــاً. 

وخصائصه  الإلكتروني  التبليـغ  مفهـوم  بيـان  المبحـث  هـذا  فـي  الباحـثان  يتنـاول 

 والوسائل الإلكترونية المستخدمة فيه وكمـا يلـي:  

 المطلب الأول: 

The First Requirement 

 مفهــوم التبليــغ الإلكتروني وخصائصه 

The Concept of Electronic Notification and Its Characteristics 

المفهوم   بيان  المطلب  هذا  في  الباحثان  والفقهييتناول  الإلكتروني   القانوني    للتبليغ 

 وخصائصه وكما يلي:  

 الفرع الأول

The First Branch 

 التعريف بالتبليغ الإلكتروني 

Definition of Electronic Notification 

سبق وأن تمت الإشارة إلى أن المشرع الأردني والعراقي والمصري لم يتطرقوا إلى  

تعريف التبليغ القضائي بشقيه التقليدي والإلكتروني،  أما المشرع الفرنسي فلم يعرف 

( الصادر بتاريخ  669هذا الإجراء في قانـون الإجراءات المدنيـة إلا أن المرسـوم رقـم )

ال  2004/ 7/ 9 في  )عرّفـه  بأنـه 32مادة  الإلكتروني"  "الاطلاع  عنـوان  وتحـت   )

بطريقـة  للصوت  أو  للصـورة  كتابـة  الإشـارات  وقبـول  والتحويـلات  "الإصـدارات 

 إلكترونيـة ومغناطيسيـة". 

بالنـزاع  إلكترونيـاً  بالفصـل  المختصـة  المحكمـة  "سلطـة  بأنـه  عُـرّف  فقد  فقهــاً  أما 

المعـروض أمامهـا مـن خـلال شبكـة الربـط الدوليـة بالاعتماد علـى أنظمـة إلكترونيـة  

وآليـات تقنيـة فائقـة الحداثـة وبمـا يضمـن تسهيـل إجراءات التقاضـي وسرعـة الفصـل 

 .(8) فيهـا"

وهنـاك مـن عرّفـه بأنـه "الوسيلـــة الرسميـــة التـي يتـم بهـا إبـلاغ الخصـم بالإجراء 

وذلـك  المتخـذة ضـده  بالإجراءات  العلـم  مــن  تمُكّنـــه  بحيـــث  المُتخّــذ في مواجهـتـه 
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 . (9) عـن طريـق وسائــل التكنولوجيـــا الحديثــة

كمـا عُـرّف أيضـا بأنـه "اعتماد وسائـل جديـدة وحديثـة للتبليـغ لا تحـل محـل التبليـغ 

مـن  والتقليـل  التبليـغ  عمليـة  فـي  مساعـدة  وسيلـة  لتكـون  وإنمـا  التقليديـة  بالطـرق 

 . (10) النزاعـات القانونيـة علـى صحـة التبليـغ"

الأخيـر  أن  فـرأى  المستنـدات  وتقديـم  الإلكتروني  الاطلاع  بين  الفرنســي  الفقـه  وميز 

يتعلـق بالإثبات وهـو خاضع لتقديـر القاضـي أما الاطلاع علـى المستنـد فهـو يلـي التقديـم 

ويهـدف إلـى وقـوف الخصـم علـى مـدى صحـة المستنـد ومعرفـة مضمونـه لكي يتمكّـن 

 .  (11) ض عليـه مـن الاعترا

كمـا عرفه رأي من الفقـه الفرنسـي بأنـه " البديـل الـذي أقـرّه المُشـرّع الفرنسـي عـن 

 . (12) التبليـغ التقليـدي والـذي جـاء ليحـل محلـه ويتـم عـن طريـق المباشـر القضائـي"

يرى الباحثان أن هذه التعاريف وان إختلفت في الصياغة إلاّ إنها متفقة في  المضمون  

من حيث إن التبليغ الإلكتروني يتم بوسيلة إلكترونية أي عبر وسيط إلكتروني غير مادي 

وأنه ليس بديلاً عن الطريق التقليدي في التبليغ وأنه ورقة قضائية رسمية متروك أمر 

محكمة التقديرية ولإتفاق الخصوم ، ويرى الباحثان بالإمكان تعريفـه الأخذ به لسلطة ال

بأنـه إجراء قانونـي يتضمـن اعتماد وسائـل إلكترونيـة حديثـة للتبليـغ لا لتكـون بديلـة 

عـن الطريقـة التقليديـة بـل لتكـون إلـى جنبـها وبمـا يضمـن ويسُهّـل ويسُـرّع مـن أمـد  

زم لتنفيـذه عـدد مـن الضوابـط والشـروط،  وباستخدام أدوات إجراءات التقاضـي ويلـ

ووسائـل إلكترونيـة ويتـم استخدامـه بنـاء علـى طلـب الخصـوم أو بأمـر مـن المحكمـة 

 في أحـوال مُعيّنـة. 

 الفرع الثاني

The Second Branch 

 خصائص التبليــغ الإلكتروني 

Characteristics of Electronic Notification 

  - أهــم خصائــص التبليــغ الإلكتروني وكما يلي:  يتناول الباحثان في هذا الفرع بيان

التبليغ الإلكتروني يتـم تجسيـده علـى دعامـة غيـر ماديـة أي ذا طبيعـة إلكترونيـة   .1

وحلـول  الإلكتروني  للنظام  الانتقال  شأنه  من  الذي  الأمر  الإنترنـت،  شبكـة  خلال  مـن 

الإلكترونيـة  الدعامـات الإلكترونيـة محـل الدعامـــات الورقيـة، وبالتالي أرشفـة التبليغـات  

والوصول إليها بسهولة ويسر، والتخلص من الكميات الكبيرة للملفات الورقية التي تتطلـب  

مساحـات واسعـة للخزن ومن التخزين العشوائي لها كما هو الحال بالنسبة للتبليـغ الورقـي 

 . (13) ومـدة أطـول بالرجـوع إليه

يتم بوسائـل إلكترونيــة، وهذا مـا أشـارت إليه  الفقرة الثانية من خصائصه أنه   .2
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  1988( لسنة  24( مـن قانـون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي رقم ) 15من المادة  )

(  95( من نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيـة رقـم ) 7وتعديلاته، والفقرة أ من المادة  )

يتم من   2018لسنـة   التقليدي  التبليغ  والأمر ذاته في التشريعات المقارنة،  في حين أن 

ر أو مباشـر أو مُبلـغ أيـا كانـت تسميتـه وهـو موظـف عـام ويكون حضوره خـلال محضـ

في هذا التبليـغ حضور جسدي وبالتالي يكـون شاهـد إثبات علـى الواقعـة التـي تمـت أمامـه 

وهـذه الخاصية غير متوافـرة في التبليـغ الإلكتروني الأمر الذي دفع رأي من الفقه إلى 

ال  التبليغ  بأن  التبليغ  القول  إن  رغم  للمتخاصمين  أكثر  قانونية  ضمانات  يوفر  تقليدي 

 .(14) الإلكتروني مضمون من الناحية التقنيـة والفنيـة

يحقق التبليـغ الإلكتروني وصـول الإجراء المطلـوب إرسالـه وليس أخذ العلم  .3

على   تبليغها  المراد  المعلومات  بتدوين  المختص  الموظف  يقوم  إذ  المنقولة  بالمعلومة 

الوسائل  أحدى  خلال  من  إليه  المرسل  الى  إرسالها  ثم  ومن  رقمية  بصورة  الحاسوب 

عبر بريده الإلكتروني أو عبر الواتس أب الخاص   الإلكترونية المعتمدة كأن يتم إرسالها

به ففي هذه الحالة تم تبليغ المعلومة بإرسالها إليه ولكنه ربما لم يقم بالإطلاع عليها والعلم 

بها فعلياً كأن لم يفتح الواتس الخاص به أو لم يفتح صندوق بريده الإلكتروني ، في حين  

البيانات  انتقال  يحقق  التقليـدي  الشخص   التبليـغ  علـم  إلـى  تبليغهـا  المـراد  والمعلومـات 

المعنـي والتأكـد مـن أنـه قـد أستلم  ورقة التبليغ أي حصول العلم الفعلـي إذ يقوم الموظف 

المختص بالإنتقال جسديا الى مكان الشخص المراد تبليغه سواء كان في محل إقامته أو 

شخص المراد تبليغه بالذات أو وكيله أو مكان عمله أو محل إقامته المختار ويتم تبليغ ال

من يقوم مقامه قانونا أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من الأخوة أو الأخوات أو 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني ،والمادة 8الأزواج وفق ما بينته المادة )

ن قانون المرافعات المدنية  ( م16( من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة )13)

 ( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. 655،656والتجارية المصري ، والمواد )

4.  ( الفقرة  ما أوضحته  استثنائي وهـذا  الإلكتروني طريق  التبليـغ  /أ( من  2يعتبر 

( مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي إذ أجـازت للمحكمـة إجراء 6المادة )

التشريع   في  ذاته  الأمر  الحصر، وهو  الإلكتروني في حالات محددة على سبيل  التبليـغ 

غ الإلكتروني وسيلة اختيارية يستلزم اللجوء إليها موافقة المرسل الفرنسـي إذ يعتبر التبليـ

الثانية من المادة ) الفقرة  ( من قانون الإجراءات المدنية  748إليه  المسبقة إذ اشترطت 

موافقة المرسل إليه  على استخدام الطريق الإلكتروني في تبليغه بالإخطارات والمستندات  

( من ذات المادة مالم يفرض القانون  1ي بينتها الفقرة )والوثائق وغيرها من الأوراق الت

 أحكاماً خاصة باستخدام هذا الأسلوب في التبليــغ. 

يحقق هذا التبليغ الفعاليـة والتأثير المطلوبين وخاصـة في الظـروف الاستثنائيـة    .5
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فإذا كان التبليـغ التقليـدي هـو الأصـل واللجوء إلى التبليـغ الإلكتروني مسألـة جوازيـة فإنّ 

المجتمـع قد يمر بظـروف استثنائيـة يتعـذرّ معه إجراءه بالطريقـة التقليديـة فيكـون اللجـوء 

ــر الدفـاع إلـى الطريقـة الإلكترونيـة مُلـزماً كما حصـل أثنـاء أحـداث كورونـا إذ إن أمـ

ألـزم  1993( لسنـة 31الصـادر بموجـب قانـون الدفـاع رقـم  ) 2020( لسنـة 21رقـم  )

الخصـم أو وكيلـه بتزويـد المحكمـة بعنـوان بريـده الإلكتروني وفي حــالة عـدم التصريـح  

جاز هذا الأمر  بـه وخـلال مـدة مُحـددّة فإن المحكمـة تقوم بالسيـر بإجراءاتهـا غيابيــاً ، إذ أ

 السير

في إجراءات الدعوى وتبليغ الاوراق القضائية والمذكرات والبينات والقرارات الإعدادية 

والتمهيدية  للخصم أو وكيله على عنوانه الإلكتروني او برسالة نصية أو الواتساب على  

الطعون   تقديم  الوكالة وكذلك  إيداع  أو  الدعوى  به عند تسجيل  المصرح  المتنقل  الهاتف 

ونياً ،ألاّ إنه إستثنى من ذلك بعض الأحكام  وإشترط أن تتم حضوريا  ودفع الرسوم إلكتر 

،وإستجواب  والمتممة  الحاسمة  واليمين   ، اليمين  تحليفه  أو  بمهمته  الخبير  إفهام  منها 

 الخصوم ، والجلسة الختامية والنطق بالحكم .  

علما أنه ليس هناك تلازم بين التبليغ الإلكتروني وطريقة المحاكمة سواء كانت إلكترونية  

أو تقليدية ،فالقضاء الإلكتروني ونظرا لحداثته يختلف درجة تطبيقه من حالة إلى أخرى 

ومن بلد إلى أخر إذ قد يبدأ تطبيق هذا النظام بشأن بعض الإجراءات كالتبليغ القضائي أو  

الدعوى أو الإستماع إلى إفادات الشهود كما هو حال التشريع الأردني ، وقد   تسجيل وقيد 

من   إبتداءاً  القضائية  للنظام الإلكتروني على الإجراءات  الكلي  التطبيق  الى  يصل الامر 

الأمر في  كما هو  به  والطعن  وتبليغه  الحكم  بها وحتى صدور  والتبليغ  الدعوى  تسجيل 

 ( من قانون الإجراءات المدنية .1 -748ة ) التشريع الفرنسي بمقتضى الماد 

مـن   .6 بـه  يتميـز  لما  التبليـغ  إجراءات  في  التبسيـط  الإلكتروني  التبليغ  يحقق 

ممـا  محـدودة  ثـوان  وخـلال  والمذكـرات  المعلومـات  واستقبـال  إرسـال  في  السرعـة 

يترّتـب عليـه الحسم الكثير من الدعاوى، فالنظام الإلكتروني يساهم في إجراء الإعلانات 

بشكل   المختلفة  وسريعوالإخطارات  عـن   (15) فوري  والعـبء  النفقـات  وتقليـل 

المُحضريـــن، فهـذه الوسيلـة مـن خصائصها عـدم الحاجـة إلـى انتقال المُحضريـن جسديـاً 

 وماديـاً إلـى مكـان الشخـص المًـراد تبليغـه.

من خصائص التبليغ الإلكتروني أنه يتم عبر وسيلة سهلة الاستعمال  وميسرة   .7

للغالبية ولا يلـزم عنـد استخدامهـا تقنيــة خاصـة أو مهـارة فنيـة دقيقـة بـل كـل ما فـي 

كما   (16)الأمـر هـو أن يعـرف الموظـف الذي يقـوم باستخدام هـذه الطريقـة الأساسيـــات 

من شأن استخدام هذه الوسيلة الابتعاد عن الأخطاء وضمان دقة وسلامة البيانات والحفــاظ 

بيـن  محصـورة  المعلومـة  جعــل  ذلك  شأن  ومـن  وخصوصيتها  المعلومـة  سريـّة  على 
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طرفيـن هـمـا المُرسـل والمُرسـل إليه وبالتالـي، فالحفـاظ علـى سريـة المعلومـة له علاقـة 

المعلومـات  علـى  سـرّي  طابـع  بإضفــاء  حقــه  أي  للفـــرد  الخاصـة  الحيـاة  مـع  وثيقـة 

بـه خلال (17) الخاصـة  من  الإلكترونية  الرسالة  حماية  في  بارزاً  دورا  التشفير  ويلعب   ،

من خلال  مفهومة  غير  إشارات  أو  معلومات  إلى  مقروءة  أو  مفهومة  معلومات  تحويل 

 .(18) برامج معينه

الوسائل الإلكترونية من    .8 التبليغ فاستخدام  التحقق من صحة إجراءات  إمكانية 

شأنه أن يساهم في الحد من التلاعب بالبيانات كالتاريخ والوقت واسم المرسل والمرسل 

 .(19) إليه وبالتالي "الحد من بطلان الأحكام نتيجة بطلان إجراءات التبليغ"

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الضوابط المتعلقة باستخدام وسائـل التبليغ الإلكتروني 

Regulations Related To the Use of Electronic Notification 

Means 

يتنــاول الباحــثان في هذا المطلــب بيان الوسائــل الإلكترونيــة المستخدمة في التبليــغ 

   -والشــروط الواجب توفرها عند استخدام هذه الوسائل وكما يلــي: 

 الفـرع الأول

The First Branch 

 ماهية الوسائـل الإلكترونيـة المستخدمة في التبليــغ 

Electronic Means Used In Notification 

لم يعرف كلا التشريعان الفرنسي والمصري الوسائل الإلكترونية ، أما المشرع الاردني  

( من نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونية بأنهـا "الوسائـل 2فقد عـرّفها  بمقتضى المادة )

المعتمدة وفـق أحكام هـذا النظـام فـي الإجراءات القضائيـة المدنية" في حين أن المـادة 

عرفتها بأنهـا " تقنيـة   2015( لسنـة 15مـن قانـون المعامـلات الإلكترونيـة رقـم  ) ( 2)

استخدام وسائـل كهربائيـة أو مغناطيسيـة أو ضوئيـة أو كهرومغناطيسيـة أو أي وسيلـة 

 متشابهـة". 

سابعاً( من قانون التوقيع الالكتروني   -1أما المشرع العراقي فقد عرفها بمقتضى المادة ) 

( رقم  الإلكترونية  لسنة  78والمعاملات  ادوات   2012(  أو  معدات  أو  بإنها"أجهزة 

متشابهة  أخرى  وسائل  أية  أو  كهرومغناطيسية  أو  أو ضوئية  مغناطيسية  أو  كهربائية 

 معالجتها وتبادلها وتخزينها" تستخدم في إنشاء المعلومات و

من  وتفصيل  شمولية  أكثر  العراقي  التشريع  في  الوارد  التعريف  أن  الباحـثان  يــرى 

تعريفهما   في  تضمنا  التشريعين  كلا  ان  ويريا  الاردني  التشريع  في  الوارد  التعريف 
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للوسائل الإلكترونية عبارة أو أية وسيلة متشابهة   وحسنا فعلا ذلك الامر الذي من شأنه  

إستيعاب أي وسيلة جديدة قد تظهر مستقبلاً مع تطور تكنولوجيا التقنيات والإتصالات،  

العلمـي  التقـدمّ  عـن  نتجـت  حديثـة  وسائـل  بأنهـا  تعريفهـا  بالإمكـان  أنـه  يريا  كما 

المستمـر ويتـم عبرهـا التواصـل بيـن طرفيـن أو أكثـر بغـض النظـر عـن والتكنولوجـي  

أماكـن وجودهـم وسـواء كـان هـذا التواصـل بالصـوت أو الصـورة أو بالنـص،  وفيما 

 يلي بيان هذه الوسائل:  

 أولاً: البريـــد الإلكتروني:  

هنــاك من عرّفه بأنه "طريقــة تسمـح بتبـادل الرسائـل المكتوبـة بيـن الأجهــزة المتصلـة 

 .(20)  بشبكــة المعلومــات"

هذا التعريف ركز على وظيفـة ومضمـون البريـد الإلكتروني، وينقسـم  يـرى الباحثان أن

البريـد الإلكتروني إلى نوعين عادي وينقسم بدوره الى عام وخاص ونوع آخر هو البريد 

( المـادة   من  أ  الفقرة  أجازت  وقد  عليه،  الوسائـل 7الموصي  استعمال   نظـام   مـن   )

 د هذه الوسيلة لإجراء التبليغـات القضائيـة. اعتما 2018( لسنة 95الإلكترونيـة رقم )

إليه   أشارت  لما  وفقاً  التبليغ  في  الوسيلة  هذه  استخدام  بالإمكان  الفرنسي  التشريع  وفي 

 ( من قانـون الإجراءات المدنيـة.748الفقرة الثامنة من المـادة  )

كما أجاز التشريع المصـري اعتماد البريد الإلكتروني في التبليغ ولكن في إطـار ضيـّق 

( المـادة   بموجـب  وذلـك  والأجنبيـة  الوطنيـة  الشركـات  من   8يخـص  أ(   / مكـررة   /

الخـاص   2008( لسنـة  120المعـدلّ لقانـون رقـم  )  2019( لسنـة  146القانـون رقـم )

الاق المحاكـم  يراهـا بأنشـاء  وسيلـة  بأي  الخصـوم  إحضار  للقاضـي  أجاز  إذ  تصاديـة 

 مناسبة ومنها البريـد الإلكتروني.  

إلـى إمكانيـة استخدام   1969( لسنـة  83لم يشر قانـون المرافعـات المدنيـة العراقـي رقـم) 

الباحثان فإنهما يريا أن  التبليـغ القضائـي،  ومن وجهة نظر  الوسائـل الإلكترونيـة في 

المشرع العراقي أجاز للمحكمة في حالة الضرورة إجراء التبليـغ برسالـة تصـدر منها  

، (21) لغرض تحقيـق العلـم القانونـي للمطلـوب تبليغـه  ريـد المُسجـل المرجـعبواسطـة الب

وهـو  التقليدي  البريد  يحققه  الذي  القانونـي  الأثـر  ذات  يحُقـّق  الإلكتروني  البريـد  وأن 

إيصـال العلـم للمطلوب تبليغه أي اتحـاد العلة، كما أن قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا 

أجاز لها إجراء التبليغـات في مجـال اختصاصهـا بواسطـة عدة   2005( لسنـة  30رقـم )

( لسنة  107ل منها البريـد الإلكتروني،  إضافة إلى أن قانون الإثبات العراقي رقم )وسائ

للقانون    1979 متطور  تفسير  باتباع  القيام  القاضي  على  أوجبت  مبادىء  عدة  تضمن 

والاستفادة من وسائل التقدم العلمي ،وبالتالي يرى الباحثان أن هناك أساسًا قانونياً ممكن 

بالتبليغ الإلكتروني في العراق، غير ان هذا الاساس يواجه عائق   الاعتماد عليه والأخذ 
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هـ( من قانون التوقيع الالكتروني المتضمنة    -ثانيا  -3تشريعي وهو ما أشارت إليه المادة )

عدم سريان أحكامه على إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور 

 ، الامر الذي يتطلب إجراء تدخل تشريعي . 

ويرى الباحثان أن هذه الوسيلة رغم ما تمتاز به من سرعة في الوقت واقتصاد بالنفقات 

تعيين هوية   منها مسألة  استخدامها  ترافق  التي  الصعوبات  بعض  هناك  أن  إلاّ  والجهد 

المستخدم لها بسبب كثرة مزودي خدمة البريـد الإلكتروني على مستوى العالم كذلك لا 

قين من أنه الاسم الحقيقي للشخص لإنه قد يلجأ إلى استخدام اسم يمكن التأكد على وجه الي 

تبليغها؛  المراد  المعلومات  رسالة  بمضمون  اليقيني  العلم  تحقق  لا  إنها  كما  مستعار،  

فوصولها إلى صندوق الوارد لا يعني قيام المستخدم بقراءتها فعلاً لذا يقتضــي الأمـر 

 بليـغ. توفير ضمانات كافيـة تحيـط عمليـة الت

 ثانياً: الرسائل النصية 

يقصد بها "رسالة يتم إرسالها واستلامها من الهاتف النقال وإليه  وتمتاز بكونها وسيلة 

 . (22) اتصال سهلة وفعالة وحلاً عملياً قليل التكلفــة مقارنـة بالمكالمــات الصوتيــة"

وهذه الوسيلة من ضمن الوسائـل التي يجري اعتمادها لإجراء التبليغـات القضائيـة وهذا 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والفقرة أ 6ما بينّتــه الفقرة أ من المادة )

( من نظام  استعمال  الوسائل الإلكترونية. أما قانون الإجراءات المدنية  7من المـادة  )

( إجراء التبليـغ عـن طريـق الرسالـة 748فقد أجاز في الفقرة الثامنة من المادة )  الفرنسي

 النصيـة علـى رقـم هاتـف المُرسـل . 

المحاكـم  بأنشـاء  الخـاص  القانـون  بموجـب  الوسيلة  بهذه  المصـري  المُشـرّع  اخذ  وقد 

/ مكـررة / أ( للقاضـي إحضار الخصـوم بأي وسيلـة   8الاقتصاديـة إذ أجــازت المـادة  )

 يراهـا مناسبـة ومـن ضمنهـا الرسالـة النصيـة.

ويرى الباحثان أن هذه الوسيلة رغم ما تمتاز به من حيث سهولة الاستعمال  وقلة التكلفة 

وعدم الحاجة إلى الاتصال بشبكة الانترنت إلاّ أن استخدامها قد يثير بعض الإشكالات 

منها أن يقوم الشخص باستخراج شريحة اتصال وتسليمها لاخر لغرض  استعمالها أو  

من رقم او وقف عمل الشريحة لأي سبب كان لهذا اشترط   أن يكون لدى الشخص أكثر

 المُشــرّع في استخدامها أن يكون رقم الهاتف مصرح به من قبل المراد تبليغـــه. 

 ثالثـــا ً: حسـاب البريــد الإلكتروني المنشـــأ للمحامــي  

نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيـة الحساب ( مـن  7( من المـادة  )3  -اعتبرت الفقرة )أ

إن  كما  التبليغ،  في  اعتمادهــا  يجري  التي  الوسائـل  أحد  للمحامـي  المنشـأ  الإلكتروني 

( من ذات النظــام ألزمــت كل محـام أن يقــدم لنقابتــه تصريحاً  5الفقرة أ من المادة )

رة العدل يحتوي على معلومـات عن عنـوان  موقـّعاً من قِبلــه وفـقاً لنمـوذج تعــدهّ وزا
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يطـــرأ   تغييـــر  بـأي  النقابــة  إشعــار  ووجــوب  الإلكتروني  وبريـده  وسكنـه  مكتبـه 

 عليهـا. 

يرى الباحثان إن عنوان البريد الإلكتروني للمحامي لا يثير ذات الصعوبات التي يثيرها  

البريد الإلكتروني للمواطن العادي إذ إن هذا العنوان هو المصرح به من قبل المحامي 

وبالتالي يدل على هويته،  ومن حيث العلم أيضأ فإن الأمر يقتضي قيام المحامي بالاطلاع 

بريده الإلكتروني إذ إن هذا العنوان معتبر قانوناً لإجراء التبليغ عليه   بشكل مستمر على

 وفي حالة إهماله قد تترتب عليه المسؤولية القانونية . 

 رابعــــا: الوسائـــل الإلكترونيــة الأخرى  

هناك وسائل إلكترونية أخرى منهاالفاكس،التلكس،الهاتف الخلوي، الفيديوكونفيرانس،  

، والواتس اب، وهذه الوسائل لم يتم إدراجها من قبل المشرع الأردني  الأوديوكونفرانس

في نظام  استعمال  الوسائل الإلكترونية ولكن بالإمكان اعتمادها مستقبلا في التبليغ وذلك 

( من ذات النظام التي خولت وزير العدل  7أ( من المادة )  -4في ضوء ماورد في الفقرة ) 

ل فقد تم إعتماد الواتس أب أثناء  أحداث كورونا بموجب اعتماد أي وسيلة أخرى، وبالفع

مع إشتراط أن يكون إستخدام تطبيق الواتس مثبت    2020( لسنة  21أمر الدفاع رقم )

على رقم الهاتف المصرح به إبتداءاً من قبل الخصم أو وكيله ،كما أن القانون الفرنسي 

استخدام كافة الوسائل   2015/ 3/ 11( في  282( من المرسوم رقم ) 5،  4أجاز في المواد )

،  إذ إنـه أقــر قاعـدة عامـة في التبليـغ وهـي إمكانيـة (23)الممكنة في التبليغ الإلكتروني

خلاهـا  مـن  تحققّـت  طالمـا  بالتبليـغ  أداة  لتكـون  الإلكترونيـة  الوسائـل  كافـة  استخدام 

 النتيجــة وهـي إعــلام المُرسـل إليه .

 الفــرع الثانـــي 

The Second Branch 

 الشــروط المتعلقة باستخدام الوسائــل الإلكترونيـــة في التبليغ

Conditions Related to the Use of Electronic Means in 

Notification 

يتناول الباحثان في هذا الفرع بيان شروط استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ وكما 

 يلي:  

المعتمــدة الوسائـل  الإلكتروني من  التبليـغ  في  المستخدمـة  الوسيلـة  تكـون  أن  ،  أولاً:  

يجب أن تكون الوسيلة المستخدمـة في التبليغ من الوسائل التي اعتمدهـا المُشـرّع وقد  

( مـن نظــام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيــة الوسائـل المعتمدة 7بينت الفقرة أ من المادة ) 

سبيـل  علـى  الوسائل  هذه  ذكر  الأردنـي  المُشـرّع  أن  هـل  التسـاؤل  ويثُــار  التبليغ  في 

سبيـل الح علـى  أم  التـدرج  سبيـل  علـى  أوردهـا  وهـل  المثـال  سبيـل  علـى  أم  صـر 
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 التخييـر؟ 

( مـن قانـون 7( من المـادة  )1هنـاك مـن رأى بأن المُشـرّع الأردنـي مـن خـلال الفقرة ) 

أصـول المحاكمـات المدنيـة ذكرهـا علـى سبيـل التـدرّج والتراتـب وبالتالـي لا يجـوز 

 . (24) الاعتـــداد بالتبليـغ إلا باتبّـاع هـذه التراتبيـة

وهنـاك مـن رأى بأن المُشـرّع الأردنـي أورد هـذه الوسائـل علـى سبيـل الحصـر والتقييد 

(  7لا علـى سبيـل المثـال مستنـدا في ذلـك إلى مـا ورد فـي مطلـع المـادة الفقرة أ من  )

الوسائـل  تعتمد   " إلـى  أشـارت  التـي  الإلكترونيـة  الوسائـل  استعمال   نظـام   مـن 

 .(25)ـة التاليـة لإجراء التبليغات القضائية: ......... "الإلكتروني

يـرى الباحـثان أن المُشـرّع الأردنـي أورد هـذه الوسائـل علـى سبيـل المثـال لا الحصـر 

( مـن ذات المـادة والتـي أجـازت لوزيـر 4  -والدليـل ما أورده المُشــرّع في الفقـرة  )أ

دفـاع  العـدل اعتماد أيـة وسيلـة إلكترونيـة يقُرّرهـا وما يؤيـد هـذا الـرأي أيضـاً أن أمـر ال

أضـاف   1992( لسنـة  13الصـادر بموجـب قانـون الدفـاع رقـم  )  2020( لسنـة  21رقـم )

ضمـن  الوسيلـة  هـذه  ورود  عـدم  رغـم  كورونــا  أحـداث  أثنـاء  آب  الواتــس  وسيلـة 

أن يكـون    الوسائـل المُشـار إليها في نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيـة ولكنه اشترط

،   بيـق مُثبـتاً علـى رقـم الهاتـف المُصــرّح بـه مـن قِبـل الخصـم أو وكيلـه ابتداءً هـذا التط

كمـا يـرى الباحـثان أن المُشــرّع الأردنـي لـم يفــرض استخدام هـذه الوسائـل علـى سبيـل 

ذلـك هـو ما ورد في  يؤيـد  التخييــر، وما  أجـــاز استخدامهـا علـى سبيـل  بـل  التـدرج 

( المـادة  ) 1الفقرة  المدنيـة الأردنـي والتـي  11( من  المحاكمـات  قانـون أصـول  ( مـن 

. يتـم تبليـغ الخبيـر أو الشاهـد برسالـة نصيـة أو علـى عنـوان بريـده 1ارت إلـى "أشـ

 الإلكتروني أو باستخدام أحـد الطرق الإلكترونيـة المنصـوص عليهـا في النظــام". 

عائدة للشخص المطلوب تبليغه   ، ثانياً: أن تكون الوسيلة الإلكترونية المستخدمة في التبليغ

( 6المادة )وموثقة لدى الجهات المختصة، إذ اشترط المشرع الأردني في الفقرة أ من  

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أن يكون البريد الإلكتروني المستخدم في 

التبليغ مصرحًا به من قبل المحامي في الدعـوى أو لـدى نقابـة المحامييـن،  أو شخص 

عادي ولكنه صرح بوقت سابق وفي دعوى برقم هاتف أو بريد إلكتروني يعود له، وفي 

تمييز الأردنية اعتبرت أن إجراء التبليغ عبر البريد الإلكتروني أو رقم قرار لمحكمة ال

الهاتف المصرح به من قبل المطلوب تبليغه في الدعوى يعد تبليغا صحيحا سواء قام هذا  

أم لم يقم بذلك فالتصريح به يعتبر حجة عليه ومن سعى في نقض ما    الشخص باستخدامه

 . (26) تم من جهته فسعيه مردود عليه

أما التشريع الفرنسي فقد اشترط قبـول المُرسـل إليه وتعبئتـه نمـوذج تعـدهّ الجهـة التـي 

النمـوذج  وهـذا  للمباشريـن  الوطنيـة  الغرفـة  وهـي  القبـول  ملـف  إدارة  علـى  تعمـل 
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الطريقـة  بهـذه  بهـا  تبليغــه  أرتضـى  التـي  الإجراءات  وماهية  مُعينّـة  بيانـات  يتضمـن 

وهـذه البيانـات لا يحـق لأحــد الرجـوع إليها عـدا المباشـرين القضائيــين لتعلـق ذلـك 

يلُــزم المحامييــن بالانضمام إلى الشبكـة الخاصـة بهـذا الإجراء  بمهـام عملهم،  ولــم 

 .(27)ه اعتبر انضمام المحامـي إليها بمثابـة قبـول ضمنـي منـه بذلـكلكن

يرى الباحثان أن الغاية مــن هــذا التقييــــد هــي ضمــان احترام حــق الدفــاع الذي أساســــه  

ــود   ــدم وج ــا وع ــر المُصــرّح به ــوب تبليغه  فالبيانات غي ــم المطل ــد وصــول للعل ــ تأكي

ــد الإلكتروني   ــف والبري ــام الهوات ــات الخاصــة بأرق ــة البيان ــد بكاف ــ سجــل رسمــي مُعتم

ــاص ه ــة  للأشخ ــن إلكتروني ــغ الإلكتروني على عناوي ــازة التبلي ــدم إج ــ ــرّرات لع ــي مُب

ـــــدة بشكـــل رسمـــي، كما يرى الباحثان   ــا أو مُعتمـ ولغرض ضمان  غيـــر مُصـــرّح بهـ

فاعلية اســتخدام هذه الوســائل في التبليغ الإلكتروني ووصــول العلم للشــخص المطلوب 

ــرورة العمـل على توفير قـاعـدة معل ــمن أرقـام الهواتف والبريـد  تبليغـه، ضــ ومـات تتضــ

الإلكتروني والاستفادة مـــن قواعـــد البيانـــات التـــي توفرّهـــا شركـــات الاتصال ومـــن  

ــة، وبالإمكان الاستفادة على   ــوال المدني ــر الأح ــا دوائ ــي توفرّه ــة الت ــات الشخصي البيان

ــوان ــر التــي أصــدرت قانون العن ــ ــة قطــ (  24الوطني رقم )  سبيل المثال من تجربة دول

وربطت الإدارة المسؤولة عن تنفيذه مع الشبكـــة الخاصـــة بنظـــام التبليـــغ    2017لسنة  

الإلكتروني، وقد ألزم هذا القانون المكلف سواء كان مواطنًا أم وافداً وسواء كان شخصًا  

سـكن  طبيعيًا أو معنويًا أن يتخذ عنوانا وطنيا يتضـمن كافة البيانات المطلوبة من عنوان  

افـة معـاملات المكلف مع   د إلكتروني ورقم هـاتف، ووفق هـذا العنوان تتم كـ وعمـل وبريـ

الجهات الحكومية وغير الحكومية ويكون للجهة المختصــة إجراء الإعلانات القضــائية  

ــات   ــات والماسحـ ــة كالطابعـ ــدات الحاسوبيـ ــر المعـ ـــ ــذه البيانات، وتوفيـ من خلال هـ

فيرهـــا لغـــرض ربطهـــا بأجهـــزة الحواسيـــب وتوفيــر  الضوئيـــة والتـــي لابـــد مـــن تو

العناصــر الكفــؤة مــن المُحضريــن ممــن يجيــدون العمــل علــى الحاســوب بكفــاءة عاليـة  

 ويعرفـون كيفيـة التعامـل مـع المعلومـات والبيانـات.

ففي  ،ثالثاً: أن يتم  اســــتعمال  الوســــائل الإلكترونية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة

ــتعمـال   ــؤولـة عن تنفيـذ نظـام  اســ ــريع الأردني فـإن وزارة العـدل هي الجهـة المســ التشــ

الوسـائل الإلكترونية وعن تقديم كافة التسـهيلات اللازمة لتنفيذه ومنها توفير حسـاب لكل 

فة التبليغات لغرض  اء قاعدة بيانات تحف  بها المعلومات المصـرح بها وأرشـ محام وإنشـ

د ا ا عنـ ات الرجوع إليهـ اد على المعلومـ ا الاعتمـ اكم أيضـــــً ذه الوزارة وللمحـ ة ولهـ اجـ لحـ

المصــرح بها من قبل المحامي لغرض القيام بالإجراءات القضــائية باســتخدام الوســائل  

الإلكترونية، كما أن التشـريع الفرنسـي خول وزارة العدل مسـؤولية الإشـراف والمتابعة  

ــائل الإلكترونية   ــروط اللازمة لذلك بما  للتبليغات التي تجري عبر الوســ ــع الشــ ووضــ
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ــرية التبادلات وموثوقية تحديد أطراف  ــلة وأمن وس ــتندات المرس ــلامة المس يضــمن س

 الاتصال الحكومي.

رابعاً: أن يكون الموضوع المراد تبليغه إلكترونيا من المسائل الجائز تبليغها قانونا بهذه 

( من قانون المعاملات 3( من المادة )6  - فالمشرع الأردني وبمقتضى الفقرة )ب    ،الوسيلة

الإلكترونية الأردني استثنى الأحكام والقرارات القضائية من التبليغ بهذه الوسائل،  أما 

( من قانـون  748أجــاز فـي الفقرات الأولى والثانية من المادة  )  المشرع الفرنسي فقد 

الإجراءات المدنية استخدام الوسائـل الإلكترونيـة في تبليـغ الأحكام القضائيــة وهدفه من 

ذلك هو تبسيـط الإجراءات والوقـت والجهـد والنفقـات وكذلـك يسُهـم فـي حسـم الكثيـر 

،  إلاّ أن المشرع استبعد المواد القضائيـة التـي طال أمد النظـر فيهـا  مـن الخصومـات 

( التبليغ  662  -654القانونية   أحكام  تطبيق  نطاق  من  المدنية  الإجراءات  قانون  من   )

 الإلكتروني واشترط أن يتم التبادل فيها على دعامات ورقية تتفق وطبيعتها. 

 المبحث الثاني 

The Second Topic 

 الحجية القانونيـة للتبليـغ الإلكتروني 

The Legal Validity of Electronic Notification 

تتمتع ورقة التبليغ القضائي بقوة ثبوتية كونها صادرة من جهة رسمية وفقا لما هو مقرر 

قانونا،  ولا ينتقص من هذه القيمة إجراؤها بوسيلة إلكترونية، لذا حرصت التشريعات 

التي أخـذت بهذا الطريق في التبليـغ على تحقيـق التــوازن بيـن منحها الحجية القانونية  

لى ضمـان الإجراءات التي تتـم من خلال استخدام هـذه الوسائل، يتنـاول وبيـن الحرص ع

الباحـثان في هـذا المبحـث بيـان طبيعة الورقة القضائية وخصائصها وشروط اكتساب 

  -التبليغ الإلكتروني حجيته القانونية وكيفية التحقق من صحته والطعن فيه وكما يلــي: 

 المطلـب الأول

The First Requirement 

 طبيعة الورقة القضائية وخصائصها

The Nature and Characteristics of the Judicial Paper 

التبليـغ   محل  القضائيـة  الورقـة  طبيعة  بيــان  المطلب  هذا  في  الباحــثان  يتناول 

 وخصائصها وكما يلـي: 

 

 

 

 الفـرع الأول 
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The First Branch 

 طبيعة الورقة القضائية 

The Nature of the Judicial Paper 

يكاد يجمع الفقه الإجرائي على أن التبليغ القضائي عموما يعد عملاً إجرائياً فهو عمل 

قانوني يتولد عنه أثر إجرائي مباشر في الخصومة القضائية فهو أحد الأعمال الإجرائية  

 .(28) التي يقوم بها الخصوم لإعلان رغبتهم بالسير في الخصومة

لم يــرد تعريف للورقة القضائية في التشريـع الأردنـي والتشريعـات المقارنـة الأخرى، 

بأنهـا " كافـة الأوراق  التمييـز الأردنيـة استقـر علـى تعريفهـا  إلا أن إجتهـاد محكمـة 

 .(29)الصـادرة عـن المحاكـم والدوائـر التابعـة لهـا بمـا فيهـا دائـرة كاتـب العـدل"

أمـا فقهــاً فقـد عُرّفـت بأنهـا "الورقـة الرسمية التي تعد بنسختين أو أكثر يوقع الشخص 

المطلوب تبليغه على النسخة الاصلية منها وتعاد غلى المحكمـة المقامـة أمامهـا الدعـوى  

 .(30) مؤيدة باطلاعه على محتوياتها حتى تتأكد من صحة التبليغ وتسليمه النسخة الأخرى"

والتبليغات القضائية عموما هي عمل قانوني ذو مسلك إيجابي في مسار الدعوى يتوقف  

، إذ لا يمكن السـير في الدعوى وتحريكها ما (31)عليه كافة الإجراءات القضـائية اللاحقة

لم يكن قد تم تبليغ ذا العلاقة تبليغاً صـحيحاً وفقاً لما هو مقرر قانونا والغاية من ذلك هي  

 كفالة حق التقاضي وتجنباً لانتهاك حقوق الخصم الاخر.

وفي حالة التبليغ العادي أو التقليدي فأن هناك نســختان من الإجراء المراد تبليغه تســلم نســخة  

إلى المرسل إليه أو من يقوم مقامه قانونا ، وبدوره عليه ان يقوم بتوقيع النسخة الثانية الخاصة 

ف بالمحضــر أو المبلغ كدليل على إســتلامه وفي حالة رفضــه التوقيع والإســتلام يقوم الموظ 

المختص  بترك ورقة التبليغ وتأييد إمتناع المرســل إليه عن التوقيع على النســخة الثانية ومن  

ثم إعادتها لقلم المحكمة المختصة ،وهذه  الحالة لا يمكن تطبيقها في التبليــغ الإلكتروني بسبب  

ـى مـن  الطبيعة الخاصة به  إذ إنه يتم عبر إرسـال معلومـات بمحتواهـا من قبل موظف عام إل 

إلكترونيــة لهــذه الرسالــة    يُــراد تبليغــه بهــا ويكون هــذا الإرســال بصــورة رسالــة معلومــات 

علــى شكــل بيانــات أو صــور أو رسومــات أو أصــوات أو رمــوز أو نصــوص يتــم إنشاؤهــا 

ــل   ــة إلكترونيــة كالبريــد الإلكتروني أو الرسائ أو إرسالهــا أو تسلمهــا أو تخزينهــا بــأي وسيل

ــادل إلكتروني معتمدة وبالتالي فان هذ  ــة تبــ ــة وسيلــ ــة أو أيــ التبليغ لا يتمتع بالوجود   النصيــ

ــعـار الوصــــول الخـاص بهـذا الإجراء فإنه يرد للمحكمـة من خلال   المـادي ، أما ما يتعلق بإشــ

وحدة الإشـعار بالوصـول من الجهة التي تتولى الإشـراف على تطبيق هذا النظام وهي وزارة 

 العدل في كل من المملكة الاردنية ومصر وفرنسا . 

 الفرع الثاني

The Second Branch 
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 خصائص الورقة القضائية وشروطها

Characteristics and Conditions of the Judicial Paper 

تتميـّــز الورقـــة القضائيـــة محـــل التبليـــغ في إطارها التقليدي بخاصيتـــي الشكليـــة 

 والرسميـة وكما يلي: 

ــة فالورقة القضائية تتسم بالشكلية القانونية إذ يشترط فيها الكتابة   ــ ــ أولاً: خاصية الشكلي

ــادة  ) ــارت إليها الم ــات أش ــن البيان ــة م ــن مجموع ــول  5وأن تتضم ــون أص ــن قان ( م

ــي ومنها بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها   ــات الأردنـ المحاكمـ

الب التبليغ وعنوانه واســــم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها واســــم  التبليغ واســــم ط

، وهذه الشــكلية ليســت شــكلية  (32)المحضــر الذي يقوم بالتبليغ وتوقيعه وبيانات أخرى

جامدة بل مرنة هدفها تحقيق التوازن بين مصــالح الأفراد من جهة وضــرورة المحافظة 

على الصـالح العام من جهة ثانية،  وهذه الشـكلية هي شـرط لصـحة التبليغ وإنتاجه لآثاره  

 القانونية .

ــة فورقة التبليغ سـند رسـمي والأسـناد الرسـمية  ثانياً: الخاصـية الأخرى هي الرسـميــــ

ــادة  )أ( من   -1وحسب ماورد في الفقرة ) ــم  6المـ ــي رقـ ــون البينات الأردنـ ــن قانـ ( مـ

السنـدات التـي ينظمهـا الموظفـون الذيـن مـن اختصاصهـم   -هي " أ  1952( لسنـة  30)

ــف مبرزها إثبات ما نــص   ــة ويحكــم بهــا دون أن يكُلّ ــاً للأوضــاع القانوني تنظيمهــا طبق

، وشروط السنـــد الرسمـــي هـــي  عليـــه فيهـــا ويعمـــل بهـــا ما لـــم يثبـــت تزويرهـــــــــا"

ــام أو شخص مكلف بخدمة عامة وهو كل شخص أسندت إليه  صــدوره   ــن موظــف ع م

م مؤقتة وسواء كان بأجر أم الدولة ومؤسساتها القيام بأي عمل من أعمالها بصفة دائمة أ

وأن يكــون مختصــــاً اختصاصــــاً نوعيــاً أي يصــدر السنــد منــه أثنــاء ثبــوت  بدون أجر، 

ــه   ــم إيقاف ــزل أو ت ــ ــل أو عُ ــ ــد نقُ ــان ق ــه بإصداره وقت قيامه بتحريره،  فإذا ك ــة ل ولاي

عــن عملــه فإن ولايتــه تــزول ولا يعُــد السنــد رسميــا وان يكون الموظف مختص نوعيا  

لطبيعته فعلى ســـبيل المثال لا يجوز لكاتب محاضـــر الجلســـات في تحرير الســـند وفقا  

إجراء التبليغ القضــائي الذي هو من اختصــاص المحضــر كما ان الاختصــاص النوعي  

يشــمل نوعية البيانات التي اختص الموظف بتحريرها فلا تثبت الصــفة الرســمية على  

يرها،  كذلك يجب أن يكـــون الموظف مختصـــاً مكانيـــاً أي  البيانات غير المختص بتحر

أن تحريــر السنــد يدخــل ضمــن اختصاصــه المكانــي وأن يرُاعــي الموظــف العــام  

 .(33)الأوضـاع التـي قرّرهـا القانـون عنـد إصداره للسند الرسمي

 

 المطلب الثانـي

The Second Requirement 
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 شروط حجية التبليــغ الإلكتروني والتحقق من صحته 

Conditions for the Legal Validity of Electronic Notification 

and Verification of Its Validity 

ــب التبليغ   ــروط الواجـب توافرهـا لكي يكتســ يتنـاول البـاحثـان في هـذا المطلـب بيـان الشــ

 الإلكتروني حجيته القانونية وبيان إجراءات التحقق من صحتها وكما يلي: 

 الفرع الأول

The First Branch 

 شروط إكتساب التبليغ الإلكتروني حجيته القانونية 

Conditions for Electronic Notification to Acquire Legal 

Validity 

استعمال  نظـام   أن  إلى  الإشارة  من  بد  لا  أقر     ابتداءً  الأردني  الإلكترونيـة  الوسائـل 

وفقـاً  يتـم  الـذي  الورقـي  التقليـدي  للتبليـغ  المُقـرّرة  الحجيـة  ذات  الإلكتروني  للتبليـغ 

، على أن تتوافر (34) للأحكام المُقـرّرة في قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة الأردنـي

 في هذا التبليغ الشروط القانونية ويتولى الباحثان بيان هذه الشروط وكما يلي:  

أولاً: وجوب صدور ورقة التبليغ الإلكتروني من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق 

الشروط التي تم بيانها في الفقرة السابقة فتحقق هذه الشروط هو الذي يضفي على ورقة 

لما  ووفقا  الرسمية  السندات  وتكون  القانونية  الحجية  لها  ويجعل  الرسمية  التبليغ صفة 

( من قانون البينات الأردني حجة على الناس كافة 7ن المادة  )تضمنته الفقرة الأولى م 

بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو وقع من ذوي 

 .(35) الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا"

( من قانون الإجراءات 651أما التشريع الفرنسي فقد أشار في الفقرة الثالثة من المادة )

المدنية إلى وجوب صدور التبليغ القضائي من قبل المباشر القضائي بغض النظر عن  

 الشكل الذي يصدر فيه سواء كان تقليديًا أم إلكترونيًا. 

( المـادة   من  الثالثة  الفقرة  أشارت  الإيداع،  حيث  من  أصول 15ثانيا:  قانون  من   )

مـع  والمُذكّـرات  والمرفقـات  اللوائـح  إرفـاق  وجوب  إلى  الأردني  المدنية  المحاكمات 

التبليـغ إلكترونياً خـلال مـدة أسبـوع مـن تاريخ الاستـلام وبخلافـه فإن المحكمـة تقوم  

تخّـذ بعـد مضي هذه المـدة شكـلاً،  يرى الباحثان أن هذه المدة هي مدة  بـرد الإجراء المُ 

سقوط وأن المُشـرّع أعطـى التبليـغ الإلكتروني حجيـة مؤقتـة غير مستقرة يشتـرط لكـي 

تتحـول إلـى حجيـة دائمـة إرفـاق اللوائـح والمُذكّـرات مع التبليغ إلكترونياً فإن تـم ذلك  

ـرّت وبخلافـه فإن المحكمة ترد الإجراء شكـلاً،  وفي قرار لمحكمة ثبتـت الحجيـة واستق

التمييز الأردنية ورد فيه " إذ قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد  
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مضي المدة القانونية وقـد استنـدت في ذلـك إلـى قيـام المحامـي وكيـل المميـز بموجـب 

تنفيـذ محكمـة  المُميـّز في  الحكـم  بتنفيـذ  الخاصـة  التنفيذيـة  القضيـة  وكالـة خاصـة في 

  2019/ 11/9بدايـة غـرب عمـان بإبـرام مصالحـة مـع وكيـل المحكـوم عليـه بتاريخ  

افـق عليهـا رئيـس التنفيـذ كونهـا مشروطـة، وبمـا أن وكيـل المميـز حضـر والتـي لـم يو

إلـى دائـرة التنفيـذ وأبـرز وكالـة وأبـرم مصالحـة لـم يوافـق عليهـا مـع وكيـل المميـز 

، فإنـه يكـون قـد علـم 2019/ 9/ 13ضدهـم حـول المبلـغ المحكـوم بـه بالحكـم المُميـّز في  

يقينــ بأحكام المـادة   علمــاً  يقـوم مقـام التبليـغ بالحكـم المُميـّز ومنتجـــا لإثـارة عمـلاً  ـاً 

وحيـث أن الاستئنـاف مُقـدمّ فـي تاريخ    11/9/2019( الأصوليـة واعتباراً من تاريخ  15)

 178فإنـه يكـون مُقــدمًّا بعـد انقضــاء المـدة القانونيـة المُحــددّة بالمـادة  )  11/2019/ 27

هـذه / إلـى  توصّلـت  قـد  الاستئنـاف  محكمـة  أن  وحيـث  للـرد  ومستوجبــاً  أصوليـة  أ( 

 .  (36) النتيجـة فــإن حكمهـا يكـون موافقــاً للقانـون"

ــائل  4وفي حالة أخرى ألزمت الفقرة الرابعة من المادة )  ــتعمال  الوســ ( من نظام  اســ

الإلكترونية أطراف الدعوى بتقديــم أصــل ما يتــم إيداعــه مــن أوراق عبــر الوسائــل  

ــل   ــذي تم خــلال الوسائ ــب الإجراء ال ــ ــد أول جلســة تعقّ ــة عن ــى المحكم ــة إل الإلكتروني

ــت طا ــة تحـ ــذا الإجراء،  ويرى الباحثان أن البطلان يشمل  الإلكترونيـ ــلان هـ ــلة بطـ ئـ

إجراء إيداع الأوراق إلكترونياً في حالة عدم تقديم الأصـل إلى المحكمة بالوقت المحدد، 

أما إجراء التبليغ فيبقى متمتعـاً بحجيتـه القـانونية وبإمكان أطراف الدعوى تقديم مرافعات 

 ومذكرات ودفوع أخرى .

أما بالنسبة للتشريــع الفرنســي وانطلاقــــاً من مبــدأ التعــــادل الوظيفــــي بيــن المُحــرّرات  

( من القانـــون المدنـــي 1316الورقيـــة والإلكترونيـــة فـــإن الفقرة الثالثة من المادة  )

أشــارت وبكل وضوح إلــى أن "للسنــدات الإلكترونيــة حجيــة الأدلــة الكتابيــة والورقيــة  

 لإثبات".فـي ا

ــا  ــد ورقي ــذا المُستن ــان ه ــه وك ــراد تبليغ ــق لءجراء المُ ــد مراف ــود مُستن ــة وج وفي حال

فلابــد من تصويــره إلكترونيا وإرسالــه مع التبليــغ وإذا كان المستنــد بالأصــل إلكترونيــا  

( وإرسالـــه أيضـــا وهـــذا الإجراء ضـــروري حتـــى  PDFفيتـــم تسجيله بصـــورة ال  )

ــة ــ ــدأ المواجهــ ــة مــن أمــره وعمــلاً بمب ــى بيّن ــم عل ، ولم يقيد التشريع  (37)يكــون الخصــ

ــد أو المذكرات مــع التبليــغ الإلكتروني كما هو حال   الفرنسي مدة محددة لإرفــاق المستن

المشرع الأردني،  كما إنه لم يرتب البطلان على إجراء إيداع المذكرات أو اللوائح التي  

هو حال    تم تبادلها إلكترونيا في حالة عدم تقديم أصــلها للمحكمة في الجلســة الأولى كما

 المشرع الأردني.

( المـادة  أجازت  الإلكتروني،  التعامل  متطلبات  توافر  حيث  من  قانـون  4ثالثا:  من   )
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( رقـم   الأردنــي  الإلكترونيــة  لسنـة  15المعامـلات  مؤسسـة   2015(  أو  وزارة  لأي 

تنظيـم معاملاتهـا بالوسائل الإلكترونيـة بشـرط أن تتوفـر متطلبـات التعامـل الإلكتروني  

هـ(  – 17والأنظمـة الصـادرة بموجـبه كمـا أن المـادة  )  المشـار إليها فـي هـذا القانـون

مـن ذات القانـون أجـازت إصـدار أي سنـد رسمـي أو تصديقـه بالوسائـل الإلكترونيـة 

  ، (39) ،  بتوقيـع إلكتروني مُوثـّـق(38) بشـرط أن يرتبـط السجـل الإلكتروني الخـاص بـه

(  15تحققـت فيـه الشـروط الـواردة في المـادة  )   ويكـون التوقيـع الإلكتروني مُوثقـاً إذا

القانـون وهي إذا انفرد به صاحب التوقيع وكان يحدد هوية صاحب التوقيع  مـن ذات 

وارتبط   التوقيع  إجراء  وقت  التوقيع  صاحب  لسيطرة  خاضعا  الخاص  المفتاح  وكان 

توقيع بعد  السجل  تعديل على  يمكن إجراء أي  الإلكتروني بحيث لا  ه وارتبـط بالسجل 

 . (40) بشهـادة توثيـق إلكترونيـة

الرقمي   الاقتصاد  وزارة  فـإن  الإلكترونيـة  المعامـلات  قانــون  في  ورد  لما  ووفقــا 

بالنسبـة  التوثيـق  شهـادات  تصُـدر  التـي  الإلكتروني  التوثيـق  جهـة  هـي  والريادة 

 للـوزارات والمؤسسـات الرسميـة والبلديـات. 

ممـا تقـدم يـرى الباحـثان أن التبليـغ الإلكتروني لكي يكتسب حجية التبليغ التقليدي يجـب 

التبليـغ   في  توافرهـا  يقتضـي  التـي  والبيانـات  الشـروط  إلـى  إضافـة  فيـه  تتوافـر  أن 

الرسمـي  السنـد  يقتضيها  أخرى  ومُتطلبـّات  شـروط  فيــه  تتوافـر  أن  هـي  التقليـدي 

لتـي أشـار إليها قانـون المعامـلات الإلكترونيـة مـن توقيع إلكتروني موثـق الإلكتروني ا

 وجهة توثيـق إلكتروني وسجـل إلكتروني. 

كونـه على  حالـة  بين  يفُــرّق  لم  الكتابي  للدليـل  تعريفـه  وعند  الفرنسـي  المُشــرّع  اما 

دعامـة ورقيـة ماديـة أم علـى دعامة إلكترونية فقد عرفه بشكل عام كما ورد في المادة 

كل 1365) أو  الأرقام  أو  الرموز  أو  للحروف  تتابع  "كل  بأنه  المدني  القانون  من   )

 أو الرموز تدل على معنى واضح كيفما كانت دعامتها".  الإشارات الأخرى 

( المادة  من  الثالثة  الفقرة  بمقتضى  الفرنسي  المشرع  اشترط  القانون  1316وقد  من   )

أمنة   وسيلة  باستخدام  تم  قد  عليه  والتوقيع  الإلكتروني  المحرر  إنشاء  يكون  أن  المدني 

من  سلامته  وضمان  عليه  وقع  الذي  بالتصرف  صلته  وضمان  الموقع  هوية  لتحديد 

فقد أقر نظام التشفير والتصديق  من قبل كاتب التحريف أو التعديل،ولغرض ضمان ذلك  

بالوسائل  المتعاملين  بين  والثقة  الأمن  توفير  شأنه  من  الذي  الأمر  إلكتروني  عدل 

 (. 41الإلكترونية)

أنه رغم وجود أساس قانوني يمكن البنـاء  فيما يتعلق بالتشريع العراقي يرى الباحـثان  

عليه والأخـذ بهذا الإجراء في التبليغ وقد سبق بيان ذلك، خاصة وأن المشرع العراقي 

  2012( لسنة  78( من قانون التوقيع الإلكتروني رقم )13أقر في الفقرة أولاً من المادة )
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بتمتع الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بذات الحجية المقررة للكتابة الورقية 

والمحررات التقليدية متى استوفت الشروط القانونية المطلوبة، إلاّ أن المشرع وقـع في 

( من ذات القانون إجراءات 3هـ( من المـادة  )–تناقــض إذ إنه استثنـى فـي الفقرة )ثانيـا  

 يـغ مـن الشمـول بأحكام هـذا القانـون . التبل

( من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 14أما المشرع المصري فقد أقر بمقتضى المادة )

بالحجية للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية وجعلها مماثلة   2004( لسنة  15)

للحجية المقررة للكتابة التقليدية والمحررات الورقية متى تحققت الشروط والمتطلبات 

ات القانون إصدار المحررات الرسمية بهذه الصورة ولم يستثن القانونية، وأجاز في ذ 

من أحكامـه أي أمــر ولاسيمـا وأنه تبنى الطريق الإلكتروني في بعض القوانين كما سبق 

بيــان ذلك، لذا ينبغـي بالمُشـرّع المصـري وإجراء ما يلــزم من تعديـلات على مـواد  

وبما يؤدي إلى توسيع تطبيـق التبليـغ الإلكتروني    قانـون المرافعــات المدنيـة والتجاريـة

 وشمول كافة الإجراءات القضائية. 

أن   يجب  الإلكتروني  فالتبليغ  التبليغ،  في  توافرها  المطلوب  البيانات  حيث  من  رابعاً: 

فنظـام  استعمال  الوسائـل يتضمن ذات البيانات التي يتضمنها التبليغ بصورته التقليدية  

إلى  الإلكترونيـة   في أشار  توافرها  المطلوبة  والبيانـات  الشـروط  مراعـاة  وجـوب 

 ( المادة  تضمنـت  وقد  القانون  في  عليها  المنصوص  القضائية  قانون  5التبليغات  من   )

أصول المحاكمات المدنيـة الأردنـي جملـة من البيانـات يجب توفرهـا في التبليـغ وقـد  

( المادة  ح16رتبـت  في  البطـلان  القانـون  ذات  من  الشـروط  (  مراعـاة  عـدم  الـة 

البيانـات لا   الباحـثان أن بعض  التبليــغ والبيانـات، يرى  حاجـة لوجودهـا عنـد إجراء 

بهـذا الطريــق على سبيل المثال عنوان المنزل أو مكان العمل وتوقيع المعني باستلام 

ورقة التبليغ لذا يفُضل قيـام المُشـرّع الأردنـي بتنظيــم بيانـات خاصـة بهـذا التبليـغ تتفــق 

  وطبيعتـه والغايــة المتوخّــاة منه.

خامسا: يجب أن يتقيد التبليغ الإلكتروني بذات الأوقات التي يجري بها التبليغ التقليدي، 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لا يجـوز إجراء التبليغ  4فبمقتضى المادة )

التقليدي قبـل الساعـة السابعـة صباحـاً وبعـد الساعـة السادسـة مسـاءً ولا في أيـام العطـل 

مـن ا كتابـي  بأمـر  يكـون  أن  وعلى  للتبليـغ  ضـرورة  هنـاك  كانـت  إذا  إلا  لرسميـة 

( مـن نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيـة  7المحكمـة، وحيث أن الفقرة ب من المادة ) 

وجـوب مراعـاة الشـروط والبيانـات الواجب توفرها فـي التبليغـات القضائيـة   أشارت إلى

قانـو في  التبليغ  الواردة  تقيد  "وجوب  يعني  وهذا  المدنيـة،  المحاكمـات  أصـول  ن 

التقليدي")  التبليغ  (، وهـذا أيضـا موقـف 42الإلكتروني بذات الأوقات التي يجري بها 

المادة  ) الفرنسـي بمقتضى  ( مـن قانـون الإجراءات المدنيـة الفرنسـي،  664المُشـرّع 
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قانون  أحكام  وفق  يجري  الذي  الإلكتروني  للتبليـغ  بالنسبة  المصـري  المُشرّع  وموقف 

 المحاكم الاقتصادية وموقف التشريع العراقي وفق أحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا. 

يرى الباحثان أن التقييد بالوقت يعتبر من الضمانات التي تكفـل حــق الخصـم وتمكنه   

بالتبليـغ  علمـه  ويتأكــد  يتحقـق  أن  بشرط  القانونيـة  المُــدد  ضمـن  دفاعـه  تهيئة  من 

الإلكتروني فلـو تــم السمـاح بإجراء التبليـغ الإلكتروني بأي وقـت وحصـل التبليـغ على 

في يـوم يسبــق عطلـة رسميـة فـإن ذلـك يترتـب عليـه خصم عـدة أيــام من   سبيل المثال

مدة التبليــغ ولاسيمــا أن بعض المُـدد القانونيـة تصل الى خمسـة أيــام فقــط وهـذا يخُــل 

بحــق الدفـاع ويتعيـّن تحقيـق الضمانـات التي تكفــل عـدم المسـاس بحـق الخصـم فـي 

 ـدة القانونيـة المطلـوب منـه اتخاذ إجراء خلالها.أن تحتــرم الم

 الفرع الثاني:

The Second Branch 

 التحقق من صحة التبليـغ الإلكتروني 

Verification of the Authenticity of Electronic Notification 

يتناول الباحثان في هذا الفرع بيان سلطة المحكمة بالتحقق من صحة التبليغ الإلكتروني  

 وحق الأشخاص الأخرين بذلك وكما يلي:  

 أولاً: سلطـة المحكمــة في التحقـّق مـن صحـة التبليغ الإلكتروني: 

( مـن نظـام  استعمال  الوسائل الإلكترونيـة إلـى صلاحيـة المحكمـة 8أشـارت المـادة ) 

بالتحقـّق مـن صحـة إجراء التبليغـات القضائيـة ب استعمال  أيـة وسيلـة إلكترونيـة أو 

ب ( مـن قانـون أصـول المحاكمـات   -7غيـر إلكترونيـة تـراها مناسبـة، كمـا أن المـادة )  

يـة الأردنـي أشـارت إلـى أنـه في حالـة إجراء التبليـغ بالطـرق التقليديـة وتعــذرّ المدن

تبليـغ الشخـص المعنـي بالـذات أو تعـذرّ توقيـع ممثلـة بالاستـلام فللمحكمـة قبـل اعتماد 

التبليـغ الطلـب من قلم المحكمـة إرسـال إشعـار موجـز بالموضوع المـراد تبليغـه إلـى 

الشخـص عـن طريـق الهاتـف الخلـوي أو أيـة وسيلـة إلكترونيـة يقرّرهـا النظـام هـذا  

ولهـا أن تتحقـّق مـن صحـة إرسـال هـذا الإشعـار بأي طريقـة مناسبـة، بل إن الكثيــر  

( لسنـة 107د( مـن قانون الإثبات رقـم )  -   35مـن التشريعـات ومنها العراقـي بالمـادة  )

أعطـت   1963( لسنـة  25( مـن قانـون الإثبات المصـري رقـم  )29)  والمـادة    1979

المحكمـة السلطـة التقديريـة لتشمـل استدعـاء الموظـف الـذي صـدر عنـه السند لتوضيـح 

ما كـان غامضــاً أو ما يعتريـه مـن شكـوك، ولـم يتضمـن قانـون البينات الأردنـي ما 

ـة للمحكمـة،  يـرى الباحـثان ووفقا للقواعد العامة جواز يشيـر إلـى هـذه السلطـة التقديري

الإلكتروني  القضائـي  التبليـغ  عـن  المسـؤول  الموظـفّ  باستدعـاء  المحكمـة  قيام 

للاستيضـاح منـه عـن أي أمر أو مسألة تتعلق بمهام عمله فيما يتعلق بالتبليغ الإلكتروني، 
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أما في فرنسا فإن للمحكمة السلطة في التحقق من صحة التبليغ وإنه تم بطريقة قانونية  

وسليمة وهذا لا يتحقق الاّ عند تسليمه للمرسل إليه ، وفي قرار لمحكمة التمييز الفرنسية 

) الغرفة الثانية ( رفضت فيه هذه المحمكة إعطاء أي قيمة أو أثر قانوني  للتبليغ إذا لم 

 (. 43وصل للمرسل إليه)  يثبت إنه

 ثانياً: حق الأشخاص في الطعن بصحة التبليغ الإلكتروني:  

ج( مـن نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيـة الأردني لكـل ذي   -  7أعطت المـادة )

مصلحـة الحـق بأن يطعن في صحـة التبليـغ القضائـي الإلكتروني إذا تـم خلافـاً لأحكام  

المسائـل  مـن  ليست  التبليـغ  في صحـة  الطعن  مسألـة  أن  باعتبار  وذلك  النظـام  هـذا 

بالنظـا يجـب المتعلّقـة  بل  نفسها  تلقاء  من  بإثارتها  المحكمة  تقوم  لا  وبالتالـي  العـام  م 

إثارتهـا مـن قِبـــل ذي المصلحـة وهذا ما سـار عليـه اجتهـاد محكمـة التمييـز الأردنيـة 

ليسـت مـن  بالتبليـغ ضمنيـاً  أحـد قراراتهـا " وحيـث أن مسألـة الإقـرار  إذ ورد فـي 

وبالتالـي فـإن عـدم قيـام محكمـة الاستئنـاف بالبحـث في مسألـة مسائـل النظـام العـام  

   ( 44)صحـة التبليـغ مـن عدمـه مـن تلقـاء نفسهـا يكـون واقعـا فـي محلـه"

وفي التشريع الفرنسي فأن من حق أي شخص الطعن في صحة التبليغ بشرط أن يثبت 

ان هناك ضررا قد أصابه نتيجة التبليغ غير الصحيح  وإن التبليغ لم يراع شكلية جوهرية 

الساعة   قبل  تبليغه  تم  إنه  المعني  يثبت  كأن  المثال  العام على سبيل  بالنظام  متعلقة  أو 

ساعة التاسعة مساء أو أيام العطل الرسمية أو تم تبليغه بقرار السادسة صباحا أو بعد ال

 ( 45حكم غير مصدق )

يرى  رأي من الفقه هو للحيلولة دون قيام والهدف من فرض شرط ثبوت الضرر كما  

 (. 46الخصم بإثارة دفوع يقصد منها المماطلة أو تأخير حسم الدعوى والفصل فيها ) 
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 الخاتمـة

Conclusion 

ــي  ــغ القضائ ــا أن التبلي ــس فيه ــة لا لب ــن للباحثين بصــورة جلي ــ ــام البحــث تبيّ ــي خت وف

يكــاد يكــون مــن أهــم المراحــل الإجرائيــة في سيــر الخصومــة القضائيــة بــل هــو  

ــة وبوشــر   ــدت الخصوم ــة انعق ــغ بصــورة صحيح ــم التبلي ــا فإذا ت ــر الأســاس فيه ــ حج

ــى صــدور ا ــرة  بالجلسات حت ــى مساي ــات عل ــن التشريع ــر م ــت الكثي ــد عمل ــم، وق لحك

ــدأ  ــالات الاتصالات وأخــذت بمب ــي مجــ ــا ً ف ــدمّ العلمــي والتكنولوجــي وخصــوصــ التق

ــع بهــا   ــي يتمتّ ــة الت ــه والحجيـّـ ــه ووسائل ــغ الإلكتروني ونظّمــت أحكامــه وإجراءات التبلي

 ي نهايـة بحثـه إلـى النتائـج والتوصيـات التاليـة: وآليـات حمايتـه وقـد توصّـل الباحـث ف

 Results  أولاً: النتائج

إن المُشــرّعين الأردني والفرنســي تبنّيــــا التبليــغ بالوسائــل الإلكترونيــة ونظّمــا   .1

أحكامــه وإجراءاتــه وبصــورة موسّعــة فــي حيــن أن التشريــع المصــري لــم يؤخــذ  

ــم   ــة ومنها قانون المحاكـ ــن الخاصـ ــق في بعـــض القوانيـ ــاق ضيـ ــي نطـ ــه إلا فـ بـ

ـــه التشريـــع العراقـــي إلا في نطـــاق ضيق جداً في الاقتصاديـــة، بينمـــا لم يأخـــذ ب

 قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليــا فقــط.

ــي و   .2 ــعين الأردنـ ــة في التشريـ ــة جوازيـ ــغ الإلكتروني مسألـ ــل أن التبليـ الأصـ

الفرنســي إلا أن هنــاك حــالات يكــون اللجــوء إليها إلزاميــاً كمــا حصــل في المملكـة 

ــم  ) ــاع رق ــر الدف ــا بموجــب أم ــاء أحــداث كورون ــة أثن ــة 21الأردني ،  2020( لسن

ــ ــة للتشري ــ ــك الحــال بالنسب ــارت إليها كذل ــاك أيضــا حــالات أشــ ــ ــي فهن ــع الفرنســ

ــادة  ) ــة   -  930المـ ــم كافـ ــا تقديـ ــة فرضـــت فيهـ ــن قانـــون الإجراءات المدنيـ أ( مـ

المعامــلات أمــام محاكــم الاستئنــاف الفرنسيــة في الدعــاوى ذات التمثيــل الإلزامــي 

 بالطريقـة الإلكترونيـة تحـت طائلـة عـدم قبولهـا.

ــذات  .3 ــي بال ــى الشخــص المعن ــه إل ــغ شخصــي يوجّ ــغ الإلكتروني هــو تبلي التبلي

ــذات فــي أي مكــان،  أو مــن يقــوم مقامــه قانوناً ويمكــن أن يوُجّــه  إلــى المعنــي بال

 ومن شأنه تحقيق مزايا كثيرة تم توضيحها في البحث.

إن المُشــرّع الأردنــي لــم يتبنّ إصــدار الأحكام وسائــر القــرارات القضائيــة   .4

ــن   ــف ع ــك يختل ــو بذل ــقة وه ــذات الطري ــا أيضــا ب بالطريق الإلكتروني ولا تبليغه

ــا بالطريق الإلكتروني   ــدار الأحكام وتبليغهـ ــاز إصـ ــع الفرنســـي الـــذي أجـ التشريـ

ــ ــر أن المُشــرّع الفرنســي استثن ــة )غي ــواد القانوني ــن  662 –  654ى بعــض الم ( م

ــددّ  ــي الخاصــة بتع ــغ الإلكتروني وه ــق التبلي ــن تطبي ــة م ــون الإجراءات المدني قان

النســخ والإعــادة الماديــة للتصــرف مــنذ القيــام بالتبليــغ بالوسائــل الإلكترونيــة فهــذه  
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أخضعهــا المُشــرّع الفرنســي لأحكام التبليــغ التقليــدي أي الــذي ينبغــي تجسيــده  

 علـى دعامـة ورقيـّـة.

ــن   .5 تتمتـّـــع التبليغــات الإلكترونيــة بحجيـّـة قانونيــة مــن حيــث صــدورهــا م

موظّــف عــام رسمــي كمــا أن مضمونهــا بيانــات يقــوم الموظّــف المعنــي بتدقيقهــا  

وتوثيقهــا وبالتالــي إضفــاء صفــة الرسميــة عليهــا،  فالتشريــع الأردنــي منح التبليغ  

شروطــــة بإرفاق المذكرات واللوائح والمرافقات مع الإلكتروني حجيـّـــة مؤقّتــــة م

التبليغ إلكترونياً وخلال مدة محددة تحــــت طائلــــة الرد لمضي المدة القانونية فــــي 

ــغ   ــع بها التبليـ ــة ذاتها التي يتمتـّ ــر بتمتعه بالحجّيـ ــي أقـ ــرّيع الفرنسـ ــن أن التشـ حيـ

 التقليـدي ولـم يربـط الحجيـّة بمدة أو شرط محدد.

 Recommendations  ثانيا: التوصيات

( مـن نظـام  استعمال  الوسائـل الإلكترونيـة بمـا 7تعديـل الفقرة أ من المـادة ) .1

قِبـل   مـن  الوسائـل  هـذه  إدراج  طبيعـة  حـول   نقـاش  أو  جـدال  أي  قطـع  يضمـن 

أي   أمـام  المجـال  وفسـح  التخييـر  سبيـل  علـى  أم  الترتيـب  سبيـل  علـى  المُشـرّع 

وممك مناسبـة  إلكترونيـة  تكـون  وسيلـة  ذلـك  ولأجـل  المتوخـاه  الغايـة  تحقـّق  نـة 

( المـادة   الآتي:  النحو  على  المقترحـة  الوسائـل   -أ   –  7الصيغـة  مـن  أي  تعتمـد 

 الإلكترونيـة التاليـة لإجراء التبليغـات القضائيـة ...(.

)ب  .2 الفقرة  )6  -تعديـل  المـادة  من  الإلكترونيـة  3(  المعامـلات  قانـون  مـن   )

بحيث يتم شمـول الأحكام والقـرارات الصادرة   2015( لسنـة  15الأردنـي رقـم )

 من المحاكـم بإلكترونيـة التقاضـي أسـوة بالتشريـع الفرنسـي.

قيـام المُشـرّع العراقـي بإصدار تشريع ينظم أحكام هـذا التبليـغ والاستفادة مـن   .3

تجـارب الـدول الأخرى وخصوصـا المجـاورة منهـا و بصـورة تدريجيـة ابتداءً في  

المواد  صياغة  إعادة  يقتضي  الأمر  فإن  ذلك  ولأجل  والتجارية،  المدنيـة  القضايـا 

 الآتية:  

( من قانون المرافعات المدنية وعلى النحو الآتي  13الفقرة الأولى من المـادة )   -

يعُينّهـم مجلـس القضـاء الأعلـى ويجـوز إجراؤه    -1  -) التبليـغ ممـن  يقوم بمهمـة 

برسالـة رسميـة مـن المحكمـة بواسطـة البريـد المُسجّـل المرجـع أو بإحـدى الوسائـل  

الحجيـّة  الإلكترونيـة..... ويك ـ بالوسائـل الإلكترونيـة  يتـم إجراؤه  الـذي  للتبليـغ  ون 

 ذاتهـا المقـررة للتبليغـات وفـق أحكام هـذا القانـون(.... 

)ثانيـا   - الفقرة   )  -حذف  المادة  من  الإلكتروني  3هـ(  التوقيع  قانـون  مـن   )

( رقـم   الإلكترونيـة  لسنة  78والمعامـلات  إجراءات   2012(  شمـول  يتم  بحيث 

 التقاضـي ومـن بينهـا التبليغـات القضائيــة بالإلكترونيـة. 



 

613 

 مجلة العلوم القانونية 

 2026العدد الخاص ببحوث طلبة الدراسات العليا والتدريسيين الجزء الاول 

( مـن قانـون المرافعـات المدنيـة 6قيـام المُشـرّع المصـري بتعديـل المـادة  )  .4

  - والتجاريـة لتصبح كما يلي:

)كـل إعـلان أو تنفيـذ يكـون بواسطـة المُحضريـن أو بإحـدى الوسائـل الإلكترونيـة   

 وذلـك بنـاء علـى طلـب الخصـم أو قلــم الكتـاب أو أمـر المحكمة.......(. 
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